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* أستاذ علم الاجتماع في جامعة قطر وجامعة دمشق.

يتألـف الكتـاب مـن ثلاثة أقسـام: يبحث القسـم 
الأول في الظاهرة القبلية والواقع العربي والمغاربي، 
في  والتحليـل  بالدراسـة  المؤلـف  يتنـاول  حيـث 
الفصـل الأول مفاهيـم القبيلـة والقبليّة، فيتعرض 
للمقاربـات النظريـة لمجتمعـات المغـرب العـربي 
)المقاربة الخلدونية، مقاربة المدرسـة الاسـتعمارية، 
مقاربة المدرسـة الانقسـامية(. ثم يبحـث في أبعاد 
المفهـوم ودلالاته والاعتراضات على اسـتخدامه، 
للقبيلـة  المحليـة  والاسـتعمالات  الـدلالات  وفي 

والقبليّة، ويناقش مفهوم النزعة القبلية وما يسمّى 
في المغـرب العربي الظاهرة »العروشـية«، ليخلص 
إلى البحث في خصائص البنية القبلية في المجتمعات 

المغاربية ومؤشرات تصنيفها في المغرب العربي.
وفي الفصـل الثاني مـن هذا القسـم يبحث المؤلف 
في العلاقـة بـين الظاهرة القبلية والحراك السـياسي 
العـربي، معرّجًا عـلى مظاهـر القبليّـة والجهوية في 
الحـراك  المعـاصر، ودورهمـا في  العـربي  المجتمـع 

السياسي في المنطقة العربية خلال الفترة الماضية.
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المؤلـف  يتنـاول  الكتـاب،  الثـاني مـن  القسـم  في 
الأبعاد السياسـية للظاهرة القبليّة في ليبيا وتونس، 
مبيّنًـا نقاط »التقـارب والتباعد« بـين تجليات هذه 
الظاهـرة في البلديـن الجارين؛ ففي البحث بشـأن 
الأبعاد السياسـية لهـذه الظاهرة في ليبيـا، يتعرض 
المؤلـف للاسـتقطاب السـياسي والظواهـر القبلية 
التوظيـف  الليبـي، مـبرزًا أشـكال  النظـام  لـدى 
فبرايـر   (7 ثـورة  في  القبـلي  للمعطـى  السـياسي 
والصفـة الجماعيـة للاحتجـاج فيهـا، ورابطًا ذلك 
بطريقة تعاطي القذافي مع هذه المسألة التي يسمّيها 
»الرومانسـية المدمرة والفرار إلى جهنم«، والمقاومة 
القبلية التـي أدت إلى انهيار التحالفـات القبلية مع 
نظـام القذافي. ثـم يبحث في الموضوع بعد سـقوط 
النظام، موضحًا أشكال التسـوية ومهددات ثقافة 
الثـأر، ومتعرضًـا لبعـض الأحـداث ذات الدلالة 
في الثـورة، مثل المعارك بـين الأقاليم و»الأجوار«، 
وظاهرة البيانات القبلية. ويتوقف في هذه المناسـبة 
عند الحركات السكانية المتكررة تاريخيًا بين مناطق 
متجاورة في ليبيا وتونس، مبيّنًا التشـابه بين الأمس 
واليـوم )حركـات 858)- ))0)(، حيث يلجأ 
السـكان إلى جيرانهـم عنـد الأزمات، ويتـم إحياء 
تربطهـا  قبليـة  مجموعـات  )وهـي  »الصفـوف« 

علاقات قرابة حقيقية أو افتراضية(.

أما في البحث المتعلق بالأبعاد السياسـية للقبليّة في 
تونس، فيعرض المؤلف لجذور الظاهرة في المجتمع 
التونـسي، ولعودة ظهـور الظاهرة العروشـية التي 
يسـمّيها »مفاجأة« ما بعد الثـورة، وردود الأفعال 
عـلى هذه المفاجأة، ويبيّن مكانـة القبيلة في المجتمع 
التونـسي المعـاصر. وهنـا يضـع المؤلـف للفقرات 
عناويـن معـبّرة، مثـل: »درامـا القبيلـة مـن دراما 
التحديث: اسـتنهاض ما دمر بالقـوة«؛ »الفاعلون 
السياسيون الجدد في خضم الحميميات«؛ »انفلات 
العصبيـات في سـياق التحـرر السـياسي«؛ »أبعـاد 

الأحداث السياسـية ما بعد الثورة«. ويختم المؤلف 
هـذا الفصـل بالبحـث في البُعـد القبـلي والظاهرة 
الجهوية  كما ظهـرا في انتخابات ما بعد الثورة، وفي 
أشـكال الاحتجـاج المناطقـي متسـائلًا: الدولة في 

الميزان أم صراع خفي للقوى؟

في القسـم الثالـث والأخـير مـن الكتـاب، يبحث 
ظاهـرتي  بـين  والاختـلاف  التماثـل  في  المؤلـف 
القبليـة والجهويـة في كلٍّ مـن تونس وليبيا، سـواء 
بأشـكالهما الظاهـرة أو بأشـكالهما المتخفيـة، ليصل 
إلى اسـتنتاجات مقارنـة من حيث علاقتهـا بالبنى 
الاجتماعيـة والبنى النفسـية، وفي الظاهرة الجهوية 
بـين »الجهويـة التنمويـة« و»الجهويـة السياسـية«، 
يه »اسـتنتاجات معرفية«  منهيًا مؤلَّفه المهم بما يسـمّ
عـن ملامح المسـتقبل في ضـوء خصائـص الواقع 
وفرضيـات عودة القبيلة، آخـذًا في الاعتبار العقل 

السياسي )العربي( في ضوء تطور الواقع. 

*  *  *

سنقسـم عرضنا التحليلي لهذا الكتاب إلى ثلاثة 
أقسـام: الأول يتعلـق بـما هـو عـام، سـواء من 
حيث القانونيات السوسيولوجية، أو من حيث 
الخصائـص العامة للقبليّـة والجهوية في البلدان 
العربيـة. والثاني يتعلق بما عرضه المؤلف بشـأن 
الظاهرتـين المذكورتين في كلٍّ مـن تونس وليبيا 
وانعكاسـاتهما على الأوضاع في هذيـن البلدين 
الجاريـن من بلـدان الربيـع العربي. أما القسـم 
ذات  الملاحظـات  بعـض  فيتضمـن  الثالـث، 

الطابع الشكلي.

الظواهر القبلية والجهوية 
في المجتمع العربي

- يتنـاول الكتاب موضوعًا مـن أكثر موضوعات 
البحث الاجتماعي حيوية وإثارة للجدل؛ فمسـألة 
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القبيلة والقبليّة مسـألة شـائكة، يتجنبهـا كثيرون، 
ويـرى فيها آخرون »رجسًـا من عمل الشـيطان«، 
فهـي تعيدنا إلى عهود قديمة وتلهينا عن البحث في 
مسـائل أكثر أهمية كقضايا التنميـة والتحديث، أو 
هـي تجرنـا إلى مواقف يتعارض مع ما شـاع خلال 
العقـود الأخيرة من دعوات قوميـة عربية، أو على 
الأقـل مع قضيـة الوطنيـة والمواطنة التـي تتجاوز 
جميـع الانتـماءات الأخـرى: القبليـة والعشـائرية 
والدينيـة والطائفيـة والجهويـة وغيرهـا. غـير أن 
الواقـع المجتمعـي في بلادنا العربيـة يفرض إجراء 
دراسـات علميـة رصينـة لمثل هـذه الظواهـر التي 
تأكـد تأثيُرهـا أكثر خلال ثـورات الربيع العربي في 
جميـع البلدان المعنية، بـما فيها تلك التـي كان يُظنّ 
أنهـا تجاوزت القبليـة والجهويـة والطائفية وغيرها 

من أشكال الانتماء ما قبل الوطنية.

 إن اسـتبداد السـلطة السياسـية وعسـفها يعيـدان 
النـاس إلى الاحتـماء بالقبيلة أو الطائفـة أو الإثنية، 
إذ يجـدون بعض الأمان الذي لم تعد الدولة تضمنه 
لهـم. ومؤلـف الكتاب يشـير إلى ذلـك في أكثر من 
موضـع: »فالقبيلـة بوصفهـا بنـاءً اجتماعيًـا مرنًا، 
ورابطة سيكولوجية يستعملها الأفراد والجماعات 
للحفـاظ على توازن حياتهم اليوميـة، ويؤمنون بها 
أنفسـهم، لا تـزال حـاضرة في النسـيج المجتمعي. 
وللقبيلـة في المنطقـة وجـود يجعلهـا تتعايـش مـع 
هياكل أخرى مدنية وأهلية تعايشـاَ سـلميًا )...(. 
وللقبيلـة وجـود زمنـي أيضًـا، من خـلال تحولها، 
بوصفهـا إرثًـا اجتماعيًـا وثقافيًـا، إلى هويـة يعـود 
إليهـا الأفراد في حـالات التـأزم، فيظهـر التناصر 
الواسـع..« )ص  القـرابي  والتضامـن  الحميمـي، 
60)(. و»كانـت القبيلة في تونس وسـيلة لاحتماء 
الأفـراد من الدولـة، وفي بعض المناطـق والجهات 

دون غيرها...« )ص )5)).

وينبهنـا المؤلـف إلى أهميـة دراسـة البنـى التقليدية 
عـلى  والتحديـث  التنميـة  نزعـة  طغـت  أن  بعـد 
كانـت  العروشـية  فالظاهـرة  السوسـيولوجيا؛ 
»مفاجأة« للدارسـين بعد الثورة في تونس )كما كان 
ظهـور النزعة الطائفية في سـورية مفاجأة كذلك(، 
حيث »لم تستطع الهياكل المدنية المحدثة في المجتمع 
التونسي، بعد الاسـتقلال وعلى مدى نصف قرن، 
عـلى الرغـم من أهميـة تدخلهـا وفعلهـا، أن تلغي 
الهياكل المحلية أو تحل محلها« )ص 08)(، ذلك أن 
»التفكيك عملية معقدة، وإجراء عصي، ما لم يشمل 
الجوانب النفسـية الثقافية، التي تشكل بعض بقايا 
مرتكزات الانتماء لدى الأفراد«، وفشـل الدولة في 
اتخاذ الإجراءات اللازمـة في عملية التفكيك تلك 
»يفسرَّ بضعف الأداء السياسي، وشكلانيته، وبطء 
وبخاصـة  والاجتماعيـة،  الاقتصاديـة  التحـولات 
أغلـب مشـاريع  تعثّـر  الأريـاف، فضـلاً عـن  في 
 التنميـة، واعتمادهـا عـلى الطابع الفوقـي التدخلي« 
)ص 0))-)))، التشـديد للمؤلـف(. ويدعـو 
الفرصـة  اسـتغلال  إلى  المناسـبة  المؤلـف في هـذه 
لإعـادة طرح السـؤال من خـلال التفكـير بآليات 
ورؤى جديـدة، لتحريـر »السوسـيولوجيا العربية 
والمغاربية وبالتالي التونسـية، من بعض التعميمات 
والأحكـام التي بنتها في خضـم توطنها في البلدان 
العربية، وفي سـياق بناء أسـئلتها الذي كان يحصل 
تحت تأثـير الإيديولوجيـات الفكرية والسياسـية، 
وبخاصـة إيديولوجيـا الحداثـة التي تبناهـا النظام 

السياسي...« )ص 09)).

علينا، نحن الباحثين في علم الاجتماع، أن نعيد النظر 
في مفاهيمنـا ومقولاتنا التقليدية التي درجنا عليها 
ردحًا طويلًا من الزمن، وألّا نستسـلم للظاهر من 
الأحـداث والتحولات؛ علينا أن ننتبه إلى ما أشـار 
إليه المثقف التونسي محمد علي اليوسـفي: »المشكلة 
أننا عندما نسـكن الحواضر التي تتفتت فيها روابط 

مراجعات
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القبيلـة، نظن أن البلاد كلها على شـاكلة عاصمتها 
ومدنها الكبرى. الثقافة القديمة تعيد إنتاج نفسها، 
في غيـاب ثقافة بديلة حقيقية«، والقرارات الفوقية 
التي تفرضها الدكتاتوريات لا تغير ثقافة المجتمع. 

)انظر هامش ص 6))).

 إن الكتـاب يعطينـا دروسًـا في كيفيـة التعاطي مع 
المشـكلات القبلية والجهويـة وغيرهـا )كالطائفية 
مثلًا(، وأهم هذه الدروس أن الاجتثاث والمحاربة 
للنزعـات مـا قبل الوطنيـة لا يمكـن أن ينجحا ما 
بقيـت في الظواهـر الشـكلية ولم تبلـغ عمـق تلك 
النزعات، مـن جهة، ومـا دام التغيير الاجتماعي- 
الاقتصـادي لم يمـس عمـق البنـى الاجتماعية من 
جهة ثانية، ولم يشـارك في صنعه أصحاب المصلحة 

فيه من جهة ثالثة.

- لا يكتفـي المؤلـف بعـرض المعلومـات البحثيـة 
ومناقشـتها، بـل يحـاول، كباحـث سوسـيولوجي 
ل  رصين، أن يصل إلى مسـتخلصات نظرية، تشـكّ
نوعًا مـن القانونيـات الاجتماعية التـي تنطبق على 
جميع المجتمعـات، أو على المجتمعـات العربية، أو 
مجتمعـات المغـرب العربي، بحسـب الحالـة في كل 
مـرة. وكثـيًرا ما يعـود المؤلـف إلى العلّامـة العربي 
ابن خلدون الـذي عاش في المغرب العربي ودرس 
تاريخه وبنـاء مجتمعاته، وأنتج نظرية بشـأن الدولة 
وعلاقتهـا بالقبيلة في مراحل تطورهـا. كما يناقش 
مقاربات أخرى كمقاربة »المدرسـة الاستعمارية«، 
وينقـل كلمـة معـبّرة لإدوارد سـعيد في مـا يتعلق 
بدور المسـتشرقين: »إن المسـتشرق )الباحث( كان 
يسـير أمـام العسـكري يحمـل مشـعل المعرفـة من 
أجـل فهـم أبناء البلـد، وحتـى تتم عمليـة الهيمنة 
بأقل التكلفة«، مشـيًرا إلى أن المدرسة الكولونيالية 
وامتداداتها اللاحقة أدت إلى تضخيم خصوصيات 
المجتمعات المحليـة في تونس وليبيا وغيرهما، وهو 
مـا يهـدف إلى »إيجاد مـبررات لتحقيق انقسـامات 

في المجتمعـات المغاربيـة«. أمـا مـا يسـمّيه المؤلف 
»المدرسـة الانقسـامية« أو التجزيئيـة التي ترى أن 
التوازن المجتمعـي في المجتمعات القبلية يقوم على 
»مبـدأ الانصهـار والانشـطار الـذي تظهـر حالته 
الأولى إبـان حالات الخطر وفقدان الأمن، فيسـود 
التضامن والتوحد لمواجهـة التهديدات الخارجية، 
وتظهـر حالتـه الثانيـة أثنـاء السـلم وحينهـا يدب 
الـصراع بين الفـروع القبلية والقسـمات أو الفروع 
المتجـاورة«. ويسـتدل أعـلام هذه المدرسـة بالمثل 
العربي القائل »أنـا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن 

عمي على الغريب«.

بعد اسـتعراض مختلـف المـدارس والآراء المتعلقة 
بالقبيلـة، يحـدد المؤلـف رؤيتـه: »القبيلـة ظاهـرة 
اجتماعيـة ضاربة في أعماق التاريـخ العربي، مشرقًا 
ومغربًـا. وقـد خضعـت البنيـة القبليـة لعـدد من 
التغـيرات )...( مـع نشـأة الدولـة العصرية وتغير 
أسـس الانتـماء ونشـأة المـدن وتحديـد المجـالات 
الجغرافيـة. لكن تلـك التحولات لم تمنع اسـتمرار 
وجـود القبائل في المنطقة منسـجمة مـع المتغيرات 
الجديـدة ومتلائمـة معهـا أحيانًا، ومتمـردة عليها 
الوافـدة،  الاجتماعيـة  للهويـات  مناهضـة  أو 
أحيانًـا أخـرى. فقـد حافظـت القبيلـة في المنطقـة 
عـلى خصائـص الحريـة والاسـتقلالية والتضامن 
الداخلي؛ واندمج الوعي القبلي بالوعي الوطني ولم 
يعد مناقضًا له في معظم الأحيان؛ كما تحولت البنية 
القبليـة في أغلب الأقطـار إلى مجرد روابط اجتماعية 
تحافظ عـلى إعادة إنتاج القيم الاجتماعية، وتسـاند 
المؤسسـات  الأفـراد وتدعمهـم، في حـال عجـز 
الحديثـة الناشـئة« )ص 34-35(. إنهـا رؤيـة لا 
تشـيطن الانتماء القبـلي ودوره، كما اعتـاد عدد من 
الكتّـاب أن يفعلـوا، ولا تقلـل، في الوقت نفسـه، 
من أهمية المؤسسـات الحديثة ودورها في تغيير بنية 

المجتمعات القبلية.
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ويميـز المؤلف بـين القبيلة كولاء والنزعـة القبلية؛ 
فالقبليًـة تمثّل تجسـيدًا لا واعيًا للقبيلـة، قد يتحول 
إلى نزعة تجعل الانتماء القبلي هوية للمجتمع المحلي 
تغلـب على الهويـات الأخرى. ويؤكـد هنا، كما في 
أكثر من مناسـبة، أن النزعـة القبلية تنتشر عادة »في 
الفـترات التي يتـأزم فيها وجود القبيلـة«، وهو ما 
يؤدي إلى حالة من الغضب الذي قد يظل كامنًا إلى 
أن تحين الفرصة للتعبير عنه )كما جرى في تونس(.

وللقبيلة عند المؤلف ثلاث خصائص بنيوية محددة: 
الحرية، والمساواة، وجاذبية الأصل؛ فالحرية تتمثّل 
في التحـرر مـن مركـز الدولـة )إلى هـذا الحـد أو 
ذاك(؛ والمسـاواة تتمثّل في العدالة النسبية والملكية 
الجماعيـة للأرض في غالـب الأحيان )هذا لا يلغي 
المكانة والجاه(؛ ويتمسك أبناء القبيلة بأصل يمكن 
أن يكـون حقيقيًـا أو مفترضًـا. ويضـع مؤشرات 
لتصنيف القبائل في المغرب العربي، كمؤشر الانتماء 
العرقـي، ومـؤشر الحركـة والاسـتقرار، ومـؤشر 
تقسـيم العمـل )قبائـل رعوية، فلاحيـة، تعمل في 

التجارة، تمارس الدفاع عن القبيلة..(.

وفي بحثـه عـن علاقـة الظاهـرة القبليـة بالحـراك 
السـياسي العـربي، يؤكد المؤلف أن عـلى الرغم من 
التباينات والاختلافات الكثيرة للحراك السـياسي 
بـين مجتمـع وآخـر، »فهـي جميعًـا كانـت تتحرك، 
على هـذا النحـو أو ذاك، من بعيـد أو قريب، وفق 
محركـات ترتبـط بالبنـى التقليديـة المهيمنـة عـلى 

المجتمع، وأهمها البنية القبلية« )ص )5).

ومـن الاسـتنتاجات ذات الطابـع العـام، تلـك 
التـي يسـتخلصها المؤلـف بخصـوص الاندماج 
)واللااندماج( الاجتماعي، والاختلال في المعايير 
الثقافيـة والاجتماعيـة للمهاجريـن مـن مناطـق 
مختلفة إلى مكان تتوافر فيه فرص عمل جديدة، كما 
حـدث في بعض المناطق التونسـية. يقول المؤلف: 

والاقتصـادي  الاجتماعـي  الاندمـاج  عـدم  »إن 
ذات  السـكانية  المجموعـات  لـدى  والسـياسي، 
الأصول المتعددة، في عدد كبير من القرى والمدن، 
التـي أحدثت بطريقـة مبرمجة أو بطريقـة تلقائية، 
هو الذي يفسر عدم انسجام وضعف اندماج هذه 
المجموعات اندماجًا كليًا، على الرغم من التعايش 
والتجاور. ويسـهم في تغذية هـذا الوضع ضعف 
عوامل التنمية، وندرة الموارد الاقتصادية، وشـدة 
الضغـط والرقابة السياسـية، التـي أدت إلى لجوء 
الأفـراد أثنـاء الأزمـات، إلى انتماءاتهـم الحميمية 
وهوياتهم البعيـدة والقريبة« )ص 8))(. يذكّرنا 
هـذا بما جرى في سـورية في بعـض المناطق خلال 
الأعـوام الثلاثة الماضية، حيـث كانت مجموعات 
مختلفـة  قبليـة  أو  طائفيـة  أصـول  ذات  سـكانية 
ر الـصراع بينها  تتعايـش منـذ عقـود عـدة، وتفجَّ
بمجرد تراجع القبضة الحديدية للسلطة السياسية 

في تلك المناطق.

ولا تختلف »الظاهرة الجهوية« عن الظاهرة القبليّة، 
أو الطائفية أو ما شـابهها، في مـا يتعلق بما تثيره من 
صراعات وتجاذبات في ظل انحسار سلطة الدولة. 
وعلينـا، نحـن الباحثـين، ألّا نخشـى الخـوض في 
العوامـل المؤدية إلى مثل هـذه الصراعات، ولا من 
مـآل الظاهـرة الجهويـة )أو ما شـابهها( وتحولاتها 
المحتملـة: »إن ملامح التفسـير الأولي لهذا التحول 
تقودنـا إلى تهدئـة المخـاوف مـن الأبعـاد السـلبية 
المطلبيـة  النزعـة  الجهويـة؛ وذلـك لأن  للظاهـرة 
الجارفـة التي تهدد بالفوضى والتعجيز واسـتفحال 
الصراع والتجاذب بين المناطق، إنما هي انعكاسات 
لبقايـا النزاعات المركزية والأبوية، وقد اسـتفادت 
من مناخ الحرية الذي وفرته هذه الثورات )ثورات 
الربيع العربي( للتعبير عن الذات المناطقية بأساليب 

جديدة« )ص 46)).

مراجعات
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وللقبليّة والجهوية تأثير آخر لا يقل أهمية عمّا ذُكر، 
وهـو التأثـير في الانتخابات: »فـإلى جانب تدخل 
المـال السـياسي والتوظيـف الإعلامـي، كعاملين 
أساسيين في توجيه المسار الانتخابي، يمكن إضافة 
عامـل ثالـث، لا يقل أهميـة وتأثيًرا عـن العاملين 
السـابقين، وهـو البُعـد القبـلي والجهـوي«؛ فقـد 
أثبتـت التجربـة في تونس )وكذلـك في غيرها من 
البلدان التي شهدت انتخابات بعد ثورات الربيع 
العـربي( »أن قسـمًا مهـمًا مـن الناخبـين لم يصوّت 
عـلى برامـج وسياسـات، بل كـان الحفـز المهيمن 
عـلى موقفهـم مـن المترشـحين هـو الميـل القرابي 
العائـلي، أو الحميمـي القبلي، أو التحيـز المناطقي 

الجهوي...« )ص 9))).

يميـز المؤلف بين مفهـوم الجهويـة الإدارية، الذي 
يحيـل إلى »اعـتراف الدولـة بوحدة جهويـة معينة، 
تتميـز بانسـجامها وفـق منطق مؤسـسي يهدف إلى 
تحقيق الوحدة وإنجاز التنمية على المستوى المحلي«، 
ومفهـوم الجهويـة السياسـية الـذي »يمثـل أقصى 
درجـات اللامركزيـة، في إطـار الدولـة الموحدة«. 
لكن هذه الجهوية قد تتحول عن مسـارها الطبيعي 
إلى نزعة انقسـامية انطوائيـة تقابل مفهوم »الوحدة 
الوطنيـة«.  والنزعـة الجهويـة غالبًا مـا تتغذى من 
الخلـل في توزيـع التنميـة، وكذلـك التفـاوت في 
الاهتـمام بالجهـات المختلفـة، سـواء مـن النواحي 
التعليميـة أو غيرهـا،  الثقافيـة أو  الاقتصاديـة أو 
وهـو ما يسـبب نزعـات جهويـة خطِرة. ويسـتند 
المؤلف إلى بعض الدراسـات الميدانية- الإحصائية 
ليبيّن كيـف أن النخب السياسـية، كأعضاء مجلس 
النواب والـوزراء والـولاة )المحافظين( وغيرهم، 
تعـود أصولهـم إلى جهات معينـة، نظـرًا إلى اهتمام 
السـلطات السياسـية بتلـك الجهـات دون غيرهـا 

)انظر ص 37)- 39)).

وفي حديثـه عـن الجهوية في تونـس، يطرح المؤلف 
تسـاؤلات، أرى أن عـلى المعنيـين في جميـع بلـدان 
الربيـع العربي التنبه لها، مثل: »هل سـتؤدي النزعة 
المطلبيـة بالحالـة التونسـية إلى ما يمكن أن نسـمّيه 
›الثقافـة المطلبية‹، وبنزعة أخـرى هي ›الاحتجاج 
الدائم‹، الذي يجد في مناخ الحرية وسـياق ›الخوف 
الإداري‹ بؤرة لاسـتمراره؟ وهل سـيؤدي شـعار 
›العدالـة الجهويـة‹، الـذي قامـت عليـه الثـورة، 
إلى ظهـور تمايـزات جهويـة جديدة تحـت الضغط 
السياسي، الذي من مخاطره إخفاءُ المشاكل الحقيقية 
للتنميـة الجهوية، وإثقال كاهل مؤسسـات الدولة 

والمجتمع في آن واحد؟« )ص 43)).

»التقارب والتباعد« 
بين تونس وليبيا

يـرى المؤلـف أن المعطـى القبلي حـاضر، كمعطى 
تاريخـي اجتماعـي، في جميـع البلـدان العربية. لكن 
أوجـه التعامـل مـع القبيلة تختلـف اختلافًـا كبيًرا 
بـين دولـة عربيـة وأخـرى، حيـث »يـراوح بـين 
حضورها فاعلًا سياسيًا يحظى بالاعتراف به، وبين 
حضورهـا مؤثـرًا ثقافيًا ونفسـيًا ذا طابـع حميمي، 
يكتفي بتحريك المشـهد السـياسي مـن بعيد« )ص 
47)(. وفي بلـدان المغرب العربي، يرى المؤلف أن 
»بريـق القبيلة« خفّ، وأن تأثير القبيلة قلَّ بسـبب 
التحـولات العميقـة التـي عرفتهـا مجتمعات تلك 
البلـدان، بينـما تمثّـل الظاهـرة الجهويـة خصوصية 
مغاربيـة. وهنـا يختلـف الوضع بين تونـس وليبيا؛ 
مـن  عقـود  خـلال  تمكّـن  التونـسي  »فالمجتمـع 
سياسـات هـدم وتفكيـك البنـى التقليديـة، التـي 
قامت بها الدولة ونخبها، من تحويل شبه كلّي للبنية 
الاجتماعية، وتعويضها ببنى وطنية ومدنية صلبة«. 
والهـزات والتملمـلات التـي حدثـت بعـد الثورة 
ناجمـة عن رغبـة في تحقيـق العدالـة الاجتماعية بين 
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الجهـات والمناطق، أكثر من كونها تعبيًرا عن حاجة 
أو رغبة في العودة للبنى القبلية.

أمـا في ليبيـا، »فـإن البنيـة القبلية، عـلى الرغم من 
حضـور  ذات  تـزال  لا  آلياتهـا،  بعـض  تفكيـك 
فاعـل، وبخاصة في مسـتويات الفعـل الاجتماعي 
والسياسي والثقافي؛ وذلك نتيجة سياسات النظام 
المعلنـة، باعترافـه بالبنـى القبليـة، وتحالفـه معها، 
واسـتخدامها وفـق مصالـح أمنـه واسـتمراريته« 
)انظـر ص 48)- 49)(. وينقـل المؤلـف تخوف 
بعض المحللـين من العودة إلى الانقسـام المناطقي 
في المجتمـع الليبـي، نتيجة ضعـف المجتمع المدني 
الليبـي وهشاشـة التنظيـمات السياسـية الرسـمية 
والمعارضـة )الأمر الـذي اثبتته الأحـداث في ليبيا 

بعد تأليف الكتاب(.

وفي ليبيا تظهر أكثر العلاقات الزبونية )المحسوبية(، 
التـي تحوّل العلاقات السياسـية إلى علاقات تبادل 
مصلحية، »وهـذا ما تعبّر عنـه رمزيات ودلالات 
علاقـات ‘الصحبـة’ والـولاء والحلـف، بوصفها 
علاقـات تبعيـة أو تضامـن أو تبـادل مصالـح بين 
الحديـث  الليبـي  التاريـخ  في  الفاعلـة  الجماعـات 
والمعاصر، سـواء فيـما بينها، أم بينهـا وبين الدولة« 
)ص 45)(. وقـد كشـفت الثـورة الليبيـة عيوب 
النظـام السـابق، في ما يتعلـق بتفـاوت التنمية بين 
المناطق المختلفة، وأظهرت مدى فقر بعض المناطق 
والأحيـاء التي كان نظام القذافي يهمشـها ويحرمها 

خدمات السكن والتعليم والصحة وغيرها.

ولا يغفـل المؤلّـف التنبيـه إلى التفاوت بـين المدينة 
بـين الجهـات  الواحـدة، كـما  والريـف في الجهـة 
المختلفة، متسـائلًا: »هل سـتؤدي العدالـة المرتقبة 
التـي تحمل آمالهـا الثورتان الليبية والتونسـية، بعد 
سلسـلة النجاحـات المتحققة في الميدان السـياسي، 
بصراعاتهـا  الجهويـة  ظاهـرة  عـلى  القضـاء  إلى 

إلى  الباحثـين  ويدعـو   ،)(46 )ص  وتوتراتهـا؟« 
الاشـتغال على الطريقة التي ستُواجَه بها النزاعات 
المطلبيـة والجهويـة المتنامية، سـواء في تونس أو في 
ليبيـا )ونحـن ندعـو الباحثـين إلى الانشـغال بهذا 

الأمر في سورية ومصر واليمن وغيرها(. 

بوجه عام، يؤكد المؤلف في أكثر من مكان من كتابه 
أن النزعات الجهوية والمناطقية تتعلق بالتفاوت في 
التنمية بين المناطق، وتعيد إنتاج التظلم والشكوى 
من عدم عدالة الأنظمة السياسـية في توزيع الموارد 
التمـرد  إلى  بالمهمّشـين  وتـؤدي  الجهـات،  عـلى 
والثـورة. لكنـه يترك مجـالًا للتفـاؤل بقابليـة هذه 
الظواهـر للتلاشي، »بالاسـتناد إلى الحـراك الجديد 
الذي يبشّر بإصلاح الأوضـاع وتغيير الخيارات«، 
وبإمكانية تحـول النزعة الاحتجاجيـة الجارفة »إلى 
حـراك مـدني حقيقي ومشـاركة سياسـية شـاملة« 

)انظر الصفحات  53)- 65)).

ملاحظتان شكليتان
الملاحظـة الأولى: بـدا لي أن هـذا الكتـاب المتميز 
تاريـخ  مطولـة( عـن  فقـرة  )أو  ينقـص فصـلًا 
المغـرب العـربي، ولا سـيما ما قبـل تشـكّل دوله 
الحالية. وعـلى الرغم من تعـرض مقدمة الفصل 
الرابـع بسرعـة لتلك الفترة، فـإن حديث المؤلف 
عن تحـرك القبائل بين ليبيا وتونـس يحيل القارئ 
ل الدولتين، وعن  إلى التسـاؤل عن تاريـخ تشـكُّ
المرحلـة التاريخيـة التـي كانـت القبائـل تتنقل في 
تلـك المناطق من دون وجود حـدود بين الدول. 
ولا يقتـصر هـذا الأمر على دول المغـرب العربي؛ 
فالقبائل العربية كلها انقسمت وتشظّت بين دول 
حديثـة التكويـن )سـورية- العـراق - الأردن- 
السـعودية ودول الخليـج الأخـرى- اليمن...(، 
ولا تزال تحتفظ بأسـمائها وعشائرها وبطونها على 

الرغم من ذلك الانقسام. 
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مـن ناحيـة أخـرى، لا يمكننـا تفسـير التنقل بين 
البلدان المتجاورة، ولا سـيما العربية منها، بالقرابة 
القبليـة وحدهـا؛ ففـي الأزمات والحـروب يلجأ 
النـاس إلى جيرانهـم للاحتـماء، بغـضّ النظـر عن 
مـدى القرابـة القبليـة )غزو العراق سـنة 003)، 
العدوان الإسرائيلي على لبنان سـنة 006)، الثورة 

السورية الحالية ...(.

الملاحظة الثانية: على الرغم من اسـتحضار المؤلف 
أمثلة للظاهرة القبلية والحراك السـياسي العربي من 
دول عربيـة عدة، فإنـه لم يتعرض للثورة السـورية 
إلا مـن خـلال ذكـره »جمعـة العشـائر« في معرض 
استهجان البعض استخدام مثل هذه المصطلحات 
الدالة على اسـتمرار حضور الظاهـرة القبليّة. وقد 
لفت هذا الأمر نظـري، بوجه خاص، لأن المؤلف 
يعرف سـورية جيدًا؛ فقد كانت دراسـته العليا )أو 

جزء منها على الأقل( في جامعة دمشق. وأرجو أن 
يجد فرصـة لتطبيق معرفته العميقة بشـؤون القبليّة 
والجهويـة والطائفيـة والزبونيـة ومـا شـابهها، في 
دراسـة تالية معمّقة لأشـكال تجلي هذه الظواهر في 

الثورة السورية.

*  *  *

نجيـب بو طالـب باحـث تونسي جـاد متخصص 
بعلم الاجتماع، قدم لنا كتابًا شيقًا ومهمًا في آن معًا. 
هو شـيق في طريقة عرضه وأسـلوبه السلس ولغته 
الجميلـة التي تشـعرك أحيانًا بأنك تقـرأ نصًا أدبيًا 
رفيع المستوى، فضلًا عن كونه بحثًا علميًا رصينًا. 
وهو مهـم لأنه يتناول بالبحـث المعمّق واحدة من 
أهم الظواهر الاجتماعية المؤثرة في البنى الاجتماعية 
العربيـة، وفي الأحداث الجارية في عـدد من أقطار 

الوطن العربي الكبير.


